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  .الرئاسة) نائب الرئيس(في غياب السيد ديكو، تولى السيد كامارا 
 .٠٥/١٥تحت الجلسة الساعة افتُ

 )تابع( في الاتفاقيةالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف 

  )Add.1 وCED/C/FRA/Q/1؛ وCED/C/FRA/1( التقرير الأولي لفرنسا    
  . إلى طاولة اللجنةفرنسا جلس أعضاء وفد ،بدعوة من الرئيس  -١
قرأ رسالة  و،  )CED/C/FRA/1(فرنسا  ل قدم التقرير الأولي     )فرنسا( نيمتشينوالسيد    -٢
  .نيابة عن وزير العدلبال
مميزة غير منصوص عليـه حـتى الآن في         جريمة جنائية   كوقال إن الاختفاء القسري       -٣

 اعتمـاد مـشروع    عن طريق   قريباً ستعالج هذه المسألة   الفرنسي ولكن    المحليالقانون الجنائي   
الاختفاء فإن   لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية،       ومع ذلك، وفقاً  . ٧٣٦ قانون رقم ال

. ن سـلطة شـرعية    ع لأمر صادر    تكب تنفيذاً ريفي فرنسا، حتى عندما     محظور تماماً   القسري  
الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في الدستور      أي من   التذرع ب  لا يجوز وعلاوة على ذلك،    

  .لاختفاء القسريلتبرير كالفرنسي 
 ينص على التنفيذ الفعال للمبادئ الرئيـسية المنـصوص          العامالقانون  وأشار إلى أن      -٤

 وعدم الإعادة القسرية المتهمينبسير التحقيقات وطلبات تسليم  علق  فيما يت عليها في الاتفاقية،    
القـانون   أن  تـدرك  ة بلده حكومغير أن   .  للأطفال ضحايا الاختفاء القسري    العلياوالمصالح  

           سـن مـشروع القـانون      عقب لأحكام الاتفاقية إلا     كاملاً ثل امتثالاً تلن يم  الفرنسي   المحلي
جريمـة  وسـتدرج   . اً وشيك ه اعتماد والذي أصبح البرلمان،   أمام   ، المعروض حالياً  ٧٣٦رقم  

سيتـضمن   و الجنـائي قانون  ال من   ١٢-٢٢١بعد ذلك في المادة الجديدة      الاختفاء القسري   
 حمايـة  مـن  الشخص حرمان من الاتفاقية، بما في ذلك مفهوم ٢ أحكام المادة    ها جميع تعريف

  .ة فرنسا من الناحية الماديهفهمتالقانون، الذي 
 الفرنسي المحليبصورة منهجية في القانون     عدم الاعتراف    فإنعلى الرغم من ذلك،     و  -٥
  .تعارض مع أحكام الاتفاقيةيبوصفه جريمة ضد الإنسانية لا الاختفاء القسري ب
المعنيـة   في فرقة العمـل      ، تكلم بصفته عضواً   غارسي غارسيا إي سانتوس   السيد    -٦
 إلى إعـداد    الـتي أدت   في عملية التشاور     شاركقد   المدني    المجتمع سأل ما إذا كان   وفرنسا،  ب

 من الدستور الفرنسي تنص على أن المعاهدات والاتفاقيات         ٥٥المادة  وأشار إلى أن    . التقرير
 المحلـي  على القانون    ، فور اعتمادها،  لها الأسبقية   يكون  على النحو الواجب   المصادق عليها 

وتساءل عما إذا كان ذلك ينطوي على شرط المعاملة ". تنفيذها من قبل الطرف الآخررهناً ب"
أما بالنسبة لحظر الاختفاء القـسري، بمـا في ذلـك في         .  لهذه العبارة  بالمثل وطلب توضيحاً  

  ؟المحلي انعكس ذلك في القانون هلسأل فظروف استثنائية، 
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 مـن ردود الدولـة الطـرف علـى قائمـة المـسائل              ١٧ الفقـرة    إلى اًيرومش  -٧
)CED/C/FRA/Q/1/Add.1(   حكم مـن   ما إذا كان    القاضي  بها  دد  يح عن الكيفية التي  ، سأل

 القـانون    كـان  ، تساءل عمـا إذا    وأخيراً. مباشرةقابلاً للتطبيق بصورة    أحكام المعاهدات   
  . صريح يحظر الاختفاء القسري تحت أي ظرف من الظروفحكم أي يحتوي علىالفرنسي 

طلبـت  وفرنـسا،   المعنيـة ب  في فرقة العمل      عضواً ا بصفته ت، تكلم السيدة جانينا   -٨
، في   كان يمكن   وسألت عما إذا   ٧٣٦قانون رقم   ال مشروع   لسنمعلومات عن الإطار الزمني     

  . اللجنةتقدمهاالمرحلة الحالية من العملية التشريعية، تعديله ليشمل التوصيات التي 
جريمة بموجب  كن   حتى الآ  يحددبالنظر إلى أن الاختفاء القسري لم       أشارت إلى أنه    و  -٩

 من الردود على    ٢١ المشار إليها في الفقرة      الجنائيقانون  الأحكام  هل تأخذ   القانون الجنائي، ف  
الأسـاس  عـن    أيضاًوتساءلت  الاختفاء القسري؟   فعل  جسامة    بعين الاعتبار  المسائلقائمة  

  . من تعريف الاختفاء القسريجزءاًرمان من حماية القانون لجعل الحالمنطقي 
 مـن   ٣ الدولة الطرف الوفاء بالتزامها بموجـب المـادة          ية اعتزام كيفعن   وسألت  -١٠

لتحقيق في  بـا  ،٧٣٦قانون رقـم    مشروع ال  في   الشأن بهذا   حكم، مع عدم وجود     الاتفاقية
        أفـراد يتـصرفون دون إذن       تمجموعـا  التي يقوم بها أشخاص أو     الاختفاء القسري    أعمال

تطبق وعلاوة على ذلك، كيف     .  وتقديم المسؤولين إلى المحاكمة    أو دعم أو موافقة من الدولة،     
هـي   وما الأعمال، على هذه   ية الإرهاب بالأعمال من القانون الجنائي، المتعلقة      ١-٤٢١المادة  

  ؟يةلأعمال الإرهابالمفروضة على االعقوبات 
المعنيـة   في فرقة العمـل      ، تكلم بصفته عضواً   السيد غارسي غارسيا إي سانتوس      -١١
غير قـانوني    "عن الظروف التي يعتبر فيها القانون الفرنسي أن الأمر الصادر          وسألفرنسا،  ب

". غير قـانوني بـشكل واضـح      "و" غير قانوني " التمييز الدقيق بين     هو وما   ،"بشكل واضح 
  ؟الأمر تنفيذ مثل هذا يرفضونالمرؤوسين الذين  المتاحة أمام الطعنهي سبل  وما
 الذين يدانون بارتكاب أعمال ين المدنيين المسؤول تفرض على  تما إذا كان  عوتساءل    -١٢

ما إذا  ععسكريين، و السؤولين  الم على   التي تفرض الاختفاء القسري عقوبات مختلفة عن تلك       
نص على  ي ٧٣٦مشروع القانون رقم    وأشار إلى أن    . ولايات قضائية مختلفة  كانوا يخضعون ل  

 الحد الأدنى للعقوبـة     هو ما   ، ولكن ء القسري جريمة الاختفا على  السجن مدى الحياة    عقوبة  
في ظـل النظـام     و بموجب التشريع الحالي ومشروع القانون؟       الأعمالالمطبقة على مثل هذه     

 للإفـراج   ين الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة مـؤهل         هل يكون الجديد،  
؟ وأشار إلى    أي ظروف  تحت، وإذا كان الأمر كذلك،      إطلاق سراحهم بشروط  المشروط أو   

 المخففةالظروف  على   أيضاًمشروع القانون   ينبغي أن ينص     من الاتفاقية،    ٧ للمادة   أنه وفقاً 
 في حالات الاختفاء القسري، مع الأخذ بعين الاعتبـار          - على وجه الخصوص     - والمشددة
 ايا في هذه القض   تنظركانت المحكمة الوطنية التي      عما إذا سأل  ،  وأخيراً. الهذه الأفع خطورة  
  ؟ومقاضاة مرتكبيهالتحقيق في حالات الاختفاء القسري بامختصة 
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وسألت عـن   فرنسا،  ب في فرقة العمل المعنية       عضواً ا بصفته ت، تكلم السيدة جانينا   -١٣
 الدولة الطـرف    إلىوطلبت  . قانون التقادم لسنة   ٣٠إلى تحديد   الحكومة  التي دعت   سباب  الأ

تبـدأ  لا  بحيثمدة التقادم    بشأن  حكماً ٧٣٦رقم   مشروع القانون    أن تدرج في  أن تنظر في    
وقالت إنها تـود    . من الاتفاقية ) ب(١-٨ للمادة    جريمة الاختفاء القسري، وفقاً    إلا عند نهاية  

ضـحايا  التي لا يستطيع فيها     فترات  القانون التقادم خلال    يمكن تعليق   أن تعرف ما إذا كان      
مـدة  ما إذا كانـت      أو التماس سبل الجبر و     اللجوء إلى العدالة  الاختفاء القسري أو أسرهم     

  . الانتصافسبلفيما يتعلق ب المدنية الدعاوىفي التقادم نفسها تطبق 
 مـن   ٢-٩بموجـب المـادة     المتهمين   إلى التزام الدول الأطراف بتسليم       وأشارت  -١٤

نص على ولاية قضائية عالميـة      ي ٧٣٦ إذا كان مشروع القانون رقم       ماعوسألت  الاتفاقية،  
إذا كان الشخص الـذي      الحكومة   هيمكن أن تتخذ   الذي   الإجراءهو  ما  و. لات الاختفاء الح

في الأراضي الفرنسية، في حالة هو من الرعايا الأجانب ارتكب جريمة اختفاء قسري يُزعم أنه 
الـذين تثبـت   الأشخاص جميع " لعبارة توضيحاًوالتمست  ؟  المتهمتسليم  بعدم وجود طلب    

بإمكان ما إذا كان    عسألت  قانون الإجراءات الجنائية، و    من   ٦٨٩المادة  الواردة في   " إدانتهم
في وتطلب هذه المـساعدة     طرف  غير  مساعدة قانونية متبادلة لدولة     أن تقدم   الدولة الطرف   

  .اختفاء قسريالة تتعلق بح جنائية دعاوى
 في   الانتباه إلى عدم وجود إشارات محددة للاختفاء القـسري         لفت،  السيد العبيدي   -١٥

 الوفد  أنفي حين   و.  من أشكال التعذيب   سأل عما إذا كان يعتبر شكلاً     والتشريع الفرنسي،   
 عنزيد من المعلومات    بالم، فإنه يرحب    ٧٣٦ مشروع القانون رقم     عنمستفيضة  قدم تفاصيل   

وعلاوة على ذلـك، كيـف      . ال الاختفاء القسري  فعلقانونية الحالية المطبقة على أ    الأحكام ا 
  تعامل مع مرتكبيه؟تة الطرف الإرهاب والدولتكافح 
 والمقاضاة ة الجنائي اتالتحقيقأنه من أجل أن تكون      شدد على    ورتيغاأالسيد لوبيز     -١٦

. في هـذه العمليـة    فعلياً  الضحايا   إشراكينبغي   و  هيئات مستقلة تماماً   تجريهافعالة، يجب أن    
 ـلحكومية فيما يتعلـق ب    عنها المنظمات غير ا   أبدتها  التي  لشواغل  وأعرب عن تأييده ل    سلطة ال

تشكل التي  اتخاذ إجراءات قانونية في حالات الاختفاء القسري        بكتب المدعي العام    لمصرية  الح
.  هذه الإجـراءات   المطبق على مثل  الإطار الزمني   هو   ما   وطلب معرفة ضد الإنسانية،   جريمة  

 المشتركةالأطراف   واختصاص مختلف    الجهاز القضائي فيما يتعلق باستقلال    والتمس ضمانات   
عما إذا كان التشريع المحلي     وسأل  .  عن حق الضحايا في المشاركة فيها      في التحقيقات، فضلاً  

الفرنسي ينص على تسليم رعاياها المتهمين في حالات الاختفاء القسري، وعمـا إذا كـان               
ولا تتمتـع  بإمكانها تسليم مواطنيها للمثول أمام المحاكم في دول ليست أطرافاً في الاتفاقيـة       

  .بعضوية الاتحاد الأوروبي
 من الردود علـى قائمـة       ٣٤، في الفقرة    قرأعندما   فوجئنه  إقال   هوهليالسيد    -١٧

 للجريمة ضـد    ا من تعريفه  المنسقالمسائل، أن الدولة الطرف لا تنوي إزالة عنصر التخطيط          
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حرمان الشخص  يعتبر   القانون الفرنسي    فإن من الردود،    ٣٠ للفقرة   وبالمثل، وفقاً . الإنسانية
 يتطلـب صعب لأنـه    النية  إثبات  و.  لا يتجزأ من الاختفاء القسري     جزءاً من حماية القانون  

نيـة  إثبـات أن     عليهم   لضحايا إذا كان  على ا عبء الإثبات   ويمكن أن يزيد    . ذاتيةأحكاماً  
د وطلب من الوف  .  الضحايا من حماية القانون    حرمان الاختفاء القسري كانت      جريمة مرتكبي
  .ذا النهجالفرنسيين لهالمشرعين  سبب اختيارتوضيح 

لاختفـاء القـسري    الواسعة النطاق والمنهجية ل   مارسة   الم  إلى أن  أشار هازانالسيد    -١٨
سـبق  كان إدراج    عما إذا    وسأل من الاتفاقية تشكل جريمة ضد الإنسانية،        ٤بموجب المادة   

لصعب توصيف حالات الاختفـاء     عل من ا  يج من شأنه أن     أساسيالإصرار والترصد كعنصر    
  .طاق على أنها جرائم ضد الإنسانيةواسعة النالقسري 

 نظام العدالة الجنائية الفرنسي للتحقيق في       الذي يتبعه  النهج   توضيح الوفد   إلىوطلب    -١٩
أن مفادهـا    توصية من لجنة مناهضة التعـذيب        إلى ومع الإشارة . حالات الاختفاء القسري  

 طلب  ،مثل هذه الجرائم  في  بالتحقيق  مستقلة  آلية تضمن قيام هيئات     ة  تنشئ الحكومة الفرنسي  
أعرب عن رغبته في معرفة مـا إذا كـان          كما  . معلومات عن التقدم المحرز حتى الآن     تقديم  

           مقاضـاة مرتكـب   قرار المدعي العـام بعـدم   فيلطعن باضحية للالتشريع الفرنسي يسمح    
  . ماجريمة
جهودها الرامية إلى مكافحة حـالات   على  الدولة الطرف   ب شادأ ياكوشيجيالسيد    -٢٠

 مـن   ١-٨-١١٣المادة  فإن   من الردود،    ٤٩ للفقرة   أشار إلى أنه وفقاً   والاختفاء القسري،   
 إلى ومع الإشارة. همفض تسليمقانون الإجراءات الجنائية لا تطبق إلا على الأشخاص الذين رُ

معلومات عـن   الحصول على   ه في الاتفاقية، طلب     منصوص علي تسليم أو المحاكمة    الأن مبدأ   
م ارتكـابه المشتبه في   الدولة الطرف لتنفيذ الالتزام إما بتسليم أو محاكمة          تتخذها   التيتدابير  ال

 مـن   ١٣-٦٨٩لمـادة   المقرر ل تعديل  الذي يحدد فيه ال   وقت  الالاختفاء القسري حتى    جريمة  
  .عالميالختصاص شبه الاقانون الإجراءات الجنائية 

أن الحصانة يمكن أن تنجم عن تطبيق ضمناً عني ت من الردود ٥١الفقرة وأشار إلى أن   -٢١
وتساءل عمـا إذا كـان      . الاتفاقيات الدولية أو القانون العرفي الدولي      وأ  الفرنسي الدستور

           نطاق الحصانة على النحـو الـذي يقـره          تيقسعت أو ض  وأحكام  يحتوي على   الدستور  
  .دوليالقانون ال

  .٣٥/١٦واستؤنفت الساعة  ١٠/١٦الساعة لقت الجلسة عُ
بعد أن وصـف    قال  ،  )اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان    ( السيد فروست   -٢٢

 اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان لدراسة التقارير المقدمة مـن           تتبعهالإجراء الذي   
ترى فيها اللجنة أن    ه سيعلق على أربعة مجالات      ن، إ فرنسا إلى هيئات معاهدات الأمم المتحدة     

تعريف جريمـة   :  مع الاتفاقية، وهي   تماماًلا يتسق    الوطني   أحكام الاتفاقية في التشريع   إدماج  
  . وقانون التقادم،الولاية القضائية خارج الإقليمو، ختفاء القسري، ومسؤولية الرؤساءالا
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 حرمـان لقسري في الاتفاقية، يبـدو أن       في تعريف جريمة الاختفاء ا    وأشار إلى أنه      -٢٣
 الاختفـاء   ينطوي عليـه  ي  ذلحرمان من الحرية ال   اكون نتيجة   ي حماية القانون    منالشخص  
 من الممكن اعتبار حرمان شخص بـشكل        تجعل مشروع القانون الفرنسي  صيغة  و. القسري
 وترى. الفعلبجريمة الاختفاء القسري    وقوع  لإثبات  شرطاً أساسياً   حماية القانون   من  متعمد  
  . تغيير الصيغةينبغيغير صحيح، وبالتالي أن ذلك اللجنة 
مسؤولية الرؤساء  تتناول   الفرنسي   الجنائيقانون  ال من   ١٣-٢٢١ المادة   وأضاف أن   -٢٤

 القانون النهج الذي اتبعه لا يتماشى مع     أنه اللجنة   ترىتواطؤ، وهو نهج    ضرباً من ال  ها  باعتبار
  .تواطؤال معرّفة بالتقصير وليسفريدة  كمسؤوليةالرؤساء مسؤولية الذي يرى الدولي، 

         وى الجنائيـة   ا من الاتفاقية تنص على أن مدة تقـادم الـدع          ٨في حين أن المادة     و  -٢٥
، ة المـستمر ا، مما يعكس طبيعتهانفسهتنتهي الجريمة  عندما تبدأالاختفاء القسري فيما يتعلق ب 

  .هذا الإغفال  تصحيحوينبغي. المدة هبدأ هذتد متى القانون الفرنسي لا يحدمشروع فإن 
 ولاية قـضائية    ينالقانون الفرنسي منح القضاة الفرنسي    مشروع  ، في حين أن     وأخيراً  -٢٦

 من قانون   ١١-٦٨٩المادة الجديدة   فإن  الاختفاء القسري،    الخاصة ب  سائلالمخارج الإقليم في    
 لجرائمبالنسبة ل الإقليم خارج القضائية لولايةل نظام أكثر تقييداً تنص على   الإجراءات الجنائية   

           دخلـت  إذاو. الدوليـة  الجنائيـة  للمحكمـة  الأساسـي  رومـا  نظام في عليها المنصوص
،  بشأن المحكمة الجنائية الدولية    ٢٠١٠قانون عام   تحديث  دون  بلتنفيذ  ا حيز ١١-٦٨٩ المادة
نظام مختلف عـن  ستُعامل في إطار سانية  جريمة ضد الإناجريمة الاختفاء القسري بوصفه   فإن  

  .وهو ما لا يحقق الاتساقضد الإنسانية، الأخرى الجرائم النظام المطبق على 
 السيد  طرحهاالتي  المسائل  التعليق على   بنه سيبدأ   إقال  ) فرنسا (ستولياروفالسيد    -٢٧

لقـضائي  االفقـه   فإن   شخص من حماية القانون،      حرمانإثبات نية   وفيما يتعلق ب  . فروست
 مـا   رتكب شخص يعندما  و. المعنيةلجريمة  من عناصر ا   جوهري عنصر   النيةالفرنسي يرى أن    

كـان  المتعلقـة بم  علومات  الم لفترة معينة أن يحجبوا    لموظفي الدولة    ، يجوز قانوناً  ويُعتقل جريمة
 تلـك   على حـدوث    حصراً إذا اعتمد تعريف الاختفاء القسري    و.  ومكان احتجازه  هاعتقال

عتقـل  يُ أي شـخص     فإنالشخص من حماية القانون،     حرمان  ، وليس على نية     معاًالظروف  
  .دعي أنه ضحية للاختفاء القسريي أن يمكن
، مسؤولية فريـدة مسؤولية الرؤساء باعتبارها  يتناول القانون الفرنسي   وأشار إلى أن    -٢٨
 ـ         وأن سري مماثلـة   العقوبات المفروضة على المتواطئين في ارتكاب جرائم مثل الاختفـاء الق

  .المفروضة على مرتكبي الجريمة الرئيسيينللعقوبات 
مـن  و.  مستمر طابعالاختفاء القسري جريمة ذات     ، فإن   التقادمقانون   ب وفيما يتعلق   -٢٩

فـتح  أن ي ذات الطابع المستمر    الأخرى  أحكام لهذه الجريمة لا تنطبق على الجرائم        شأن وضع   
  .الباب أمام سيل من المسائل الأخرى
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 تتنـاول  لأنها   ها في تقريرها أو في ردود     ١١-٦٨٩وقال إن حكومته لم تذكر المادة         -٣٠
 تناولهـا ، وبالتالي تم بصورة مستقلة جرائم الاختفاء القسري تناولمن المهم   و. جرائم الحرب 

  .١٣-٦٨٩في المادة 
 ١٨ مناقـشته في البرلمـان في    المقررالمشاورات حول مشروع القانون     وفيما يتعلق ب    -٣١

، قال إن مشروع القانون قدم إلى اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنـسان             أبريل/نيسان
  . قبل تقديمه إلى البرلمانلاستعراضه

من قبـل   بصورة مماثلة   فسر  تُ من الدستور    ٥٥ المادة   إنقالت  ) فرنسا (السيدة فور   -٣٢
 في حالة وجود معاهدة قانونية مثـل        تتفق كلها على أنه   و.  القضائية الفرنسية  الولاياتجميع  
  .ضمان المعاملة بالمثلفليس من الضروري تفاقية، الا
مـن أحكـام   ما  القاضي لتحديد ما إذا كان حكم      ايتبعهالتي  عملية  الوفيما يتعلق ب    -٣٣

م الالتزام  عدسبيل انتصاف استناداً إلى     المدعي  يتعين أن يطلب     مباشرة،   قابل للتطبيق الاتفاقية  
سبيل  وما إذا كان     القضيةطبق على   نما إذا كانت الاتفاقية ت    عندئذ  القاضي  ويقرر  . بالاتفاقية

  . ومبرراًممكناًالانتصاف 
 ـ اًحظريتضمن  ن القانون الفرنسي    إقال  ) فرنسا (ستولياروفالسيد    -٣٤  علـى   اً عام

ويجـوز  . طوارئ والحربحتى في الظروف الاستثنائية مثل حالات الينطبق الاختفاء القسري   
        بالفعـل  مشروع القـانون     يناقش إلى أن  التشريعاتتعديلات على مشروع    اقتراح  لأفراد  ل

  .في البرلمان
يُعاقب عليهـا    ةجرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها جهات غير الدول       وأضاف أن     -٣٥
اللجنة سيبلغ ه  بلد وفدلى أنوأشار إ. المعنية لأحكام القانون الجنائي التي تغطي الظروف    وفقاً
هو قانوني بشكل واضح    الغير  وأضاف أن الأمر    . تتعلق بالإرهاب التي  واد القانون الجنائي    بم

 ونيعـاقب الـذين   لمرؤوسين  ليمكن  و.  للجميع  واضحاً القانونيالأمر الذي يكون طابعه غير      
  .القانون الجنائي من ٢-٤-١٢٢ الطعن على أساس المادة قانونية تنفيذ أوامر غير ملرفضه
ميـز  فقد   جرائم مثل الاختفاء القسري،      في" نسقالمتخطيط  ال"فهوم  بموفيما يتعلق     -٣٦

 ـ    بين  ميثاق نورمبرغ    أعيـد   تيأربعة أنواع من الجرائم، بما في ذلك الجرائم ضد الـسلام، ال
التمييز بين  يسمح ب كان من الضروري وضع معيار      و.  جرائم عدوان  بوصفها  مؤخراً تعريفها

وأشار .  سلسلة من الجرائم التي تشكل جرائم ضد الإنسانية        وبين،  مثلاًالقتل،  أو  الاغتصاب  
علـى   الجناة   لم يشترط أن يكون   لجرائم ضد الإنسانية،    تناوله ل إلى أن القانون الفرنسي، في      

  . إدانتهمنطاقاً لإثباتأن هجماتهم جزء من نمط أوسع دراية ب
العـسكريين  مـن   الاختفاء القسري   جرائم  مرتكبي  سؤولية كل من    وفيما يتعلق بم    -٣٧

  . الاتفاقيةمقتضياتفي هذا الصدد يستوفي التشريع الفرنسي ، فإن والمدنيين
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تتناسب نظراً لأنه من الضروري أن       في فرنسا،    وأشار إلى أنه لا توجد عقوبات دنيا        -٣٨
سـيقدم  ه   بلد وفد قال إن و،  اًمبكر الإفراج عن السجناء     ويجوز. المقابلةمع الجرائم   العقوبات  

 الكيانات الاعتبارية مسؤولة عـن  تكونيمكن أن و.  لشروط الإفراج المبكرموجزاًاللجنة إلى  
 الاعتبارية على الكيانات المفروضةالعقوبات وتتراوح .  الأشخاص الطبيعيين  شأنها شأن جرائم  

  .المعنيةتدابير أكثر شدة، مثل إغلاق الأعمال وبين الغرامات 
 في حالـة  :  المنصوص عليها في الاتفاقية    المخففةخيار الظروف   إلى   فرنسا   تلجأ ولم  -٣٩

وبمـا أن   . المخففـة  الظروف   فيالنظر  لا يمكن    الاختفاء القسري،    جريمةجريمة خطيرة مثل    
جميـع  و. المشددة لا معنى لـه     الظروف   فإن النظر في  السجن مدى الحياة،    هي  أقصى عقوبة   

  .لنظر في قضايا الاختفاء القسرياة لها صلاحيالمحاكم في فرنسا 
ولا ينطبـق   ؛  سنة ٣٠  مدته قانون التقادم على الجرائم المدنية والجنائية     أشار إلى أن    و  -٤٠

في أو تعليقـه    قانون التقـادم    ويجوز عدم العمل ب   . الجرائم ضد الإنسانية   قانون التقادم على  
  .ظروف معينة

 فيرتكبه  ي عمل أي شخص عن     محاكمة، يمكن   الولاية القضائية العالمية  بوفيما يتعلق     -٤١
قدمت فرنـسا   و. بتوفر الوسائل رهناً  المساعدة القانونية متاحة للجميع،     و. الأراضي الفرنسية 

أو غـير أطـراف          فاًاطرأ كانت   سواءمساعدة إلى دول أخرى فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية،         
  .في الاتفاقية

أنـواع  مـن    أي نوع    يرتكبونها خلال لجرائم التي    ا على دائماً  أفراد الجيش  ويحاكم  -٤٢
التحقيق الجنائي  و. في محاكم مدنية بموجب القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية        التراع  

شـرطة  وتكـون   .  الحكومة والنيابة العامـة    يكون مستقلاً عن  قاض  يشرف عليه   في فرنسا   
للقـضايا المتعلقـة    النيابة العامة    احتكار من    ولا يوجد . التحقيق تحت سلطة قاضي التحقيق    

الـذي   للمقاضاة السلطة التقديرية لحفاظ على مبدأ    امن المهم   و.  القسري في فرنسا   بالاختفاء
ولم تسقط القضايا أبداً    .  القانون الفرنسي ينطبق على جميع الجرائم      فييشكل مفهوماً راسخاً    

  .للمقاضاة السلطة التقديريةعلى أساس 
 القيام بـذلك،    وعند. دعوى مدنية رفع  ضحايا في فرنسا    ال لجميع   يجوزأضاف أنه   و  -٤٣
الاطلاع على   واملفات الملاحقة القضائية ويمكن أن يطلب     على  بصورة تامة   لاطلاع  ا لهم   يُتاح
فيه الطعن   يجوز طلب الضحية،    بشأن اً مسبب اًقرارأن يتخذ    قاضي التحقيق     وعلى .وثائقأي  
 ـ    ل يمكنولا  . قض محكمة الاستئناف ومحكمة الن    أمام أن  هافرنسا تسليم رعاياها ولكن يمكن

المعني قـد   غير أنه إذا كان الشخص      .  في الخارج  الانتهاكارتكب  تكفل محاكمتهم، حتى إذا     
 علـى ف دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي تسليمه، وطلبتتوقيف أوروبي   صدر بحقه أمر    

وهـو  لخصومة   على الاستجواب لا ا    يقومنظام قضائي   فرنسا  لدى  و.  للأمر أن ترضخ فرنسا  
الضحية، وبالتالي فإن عبء الإثبـات لا يزيـد         عاتق   على   يقعلا  عني أن عبء الإثبات     ي ما

  .حماية القانونعندما يكون على الضحية إثبات الحرمان من 
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النيابة العامـة    في تلقي    أولاًيتمثل  في النظام القضائي الفرنسي     المعمول به   الإجراء  و  -٤٤
 ـ    لديهمستقل    قاضي تحقيق  تعيينومن ثم   شكوى،  ل وهـي  . ة سلطات قضائية وتحقيقية كامل

لقـضاة  ابإمكان  بالنظر إلى أن     كبيرة، وبالتالي من الصعب التستر على الحقائق،         صلاحيات
يُستعان بمحققين مـن    و.  الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز    مخافرحتى في   إجراء التحقيق   

عمـل مـن    بارتكاب  تهم سلطة تحقيق    تُ التعذيب، عندما    كما طلبت لجنة مناهضة   الخارج،  
المتهمين الـواردة في    تسليم  و  المقاضاة أ قواعد  وتمتثل   .ةثبالتورط في حاد  أعمال التعذيب أو    

رفض التـسليم  يُعندما و.  الاتفاقيةفيالمنصوص عليها   للالتزامات   كاملاً  امتثالاً المحلي التشريع
التقادم قانون ت مدة ألة إلى السلطات الفرنسية إلا إذا كان المستحال،  فقطعلى أساس الجنسية

  .بالفعلانقضت قد 
          نظـام ثلاثـي الاختـصاص        الفرنسي العامن القانون    إ تلقا) فرنسا (السيدة فور   -٤٥

أن أو  مواطنـاً فرنـسياً      الجاني   إما أن يكون الضحية مواطناً فرنسياً أو      : لمقاضاةفيما يتعلق با  
 ١٣-٦٨٩فقرة إلى المادة    المقرر إضافة   ومن  .  الأراضي الفرنسية  في قد ارتكبت    الجريمةتكون  

 الأراضي الفرنسية   فيمن قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن جميع الأشخاص الموجودين           
وفي حالة  .  في المحاكم الفرنسية   واختفاء القسري يمكن أن يحاكم    ارتكابهم لجريمة الا  يشتبه في   و

              ولاية قضائية بموجـب القـانون الفرنـسي        لا توجد  و المتهمينن تسليم    طلب بشأ  استلام
تـسليم   يُبـت في   في الاتفاقية،    الدولة الأخرى طرفاً  لم تكن    أو   المتهمينمعاهدة لتسليم   ولا  

  .العام بموجب القانون المتهمين
اء وأعـضاء   فرنسا الحصانة لكبار المسؤولين في الدولة، مثل الرئيس والوزر        وتضمن    -٤٦

الحصانة كوسيلة للـدفاع في     استخدام   تعديل الدستور لمنع     جرى،  ٢٠٠٠في عام   و. البرلمان
رؤساء  و للدبلوماسيين أيضاً الحصانة   نحوتم. من قبل المحكمة الجنائية الدولية    المرفوعة  وى  ادعال

كم المحـا بـشأنهم   تطبـق   حيث   الأراضي الفرنسية،    فيالموجودين  الدول الأجنبية   أو وزراء   
والعلـم  الأمم المتحدة للتربيـة      منظمةمعاهدة  الفرنسية المعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل       

  .لعرف الدوليوفقاً لصانات أخرى مختلفة بح عترفويُ). اليونسكو(والثقافة 
لا يمكن  لا يوجد من وجهة نظره أي حالة         أنهأضاف  ) فرنسا (ستولياروفالسيد    -٤٧

يتمتع الوزراء  و ،من قبل المحكمة الجنائية الدولية    الرئيس  ن يحاكم   يمكن أ و. فيهاإجراء محاكمة   
 أمام المحاكم   مثولهم يجوز لأنه لا    صانة فعلية، نظراً  وليس ح امتيازات قضائية   بورئيس الوزراء   

  قاضي التحقيق  يستدعيأن  ، ويمكن   البرلمانيةالعادية ولكن يمكن أن يمثلوا أمام محكمة العدل         
في المدعي العام للدولة أو المدعي العـام         أن يطعن  يجوزوة على ذلك،    وعلا. أعضاء البرلمان 
، سيكون مـن    إلى القانون الجنائي   ١٣-٦٨٩المادة  وأشار إلى أنه بعد إضافة      . عدم المقاضاة 

  . في الخارجارتكبت أفراد عن جرائم محاكمة أيضاًالممكن 
الـشخص مـن حمايـة     رمانلح فرنسا إزاء تفسيرالقلق عن أعربت   السيدة جانينا   -٤٨

لاختفـاء  اتـصنيف   بالنظر إلى أنه يمكن أن يقيـد        القانون كعنصر إضافي ومتعمد للجريمة،      
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 بـدوره  الذي يمكن أن يؤدي  عبء الإثبات،    يزيدالقسري في القانون وفي الممارسة العملية و      
تقديم إعـلان   في  سألت عما إذا كانت الدولة الطرف قد نظرت         و. إلى الإفلات من العقاب   

تطبيق فترة تقادم   كان  وتساءلت عما إذا    . لاتفاقية بشأن تعريف الاختفاء القسري    لفسيري  ت
للاختفاء القسري يمكن أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم أخـرى في القـانون                

تراعـي  الفرنسي، وعما إذا كانت الحاجة إلى المعاملة بالمثل لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة             
          بـشأن  ، طلبـت إيـضاحاً    وأخيراً. ١٥حايا، على النحو المطلوب بموجب المادة        الض حق

وى المدنيـة   الدعتقادم لكل من ا   لقانون ال متساوية  مدة  ينص على   الذي  ما إذا كان القانون     
  .زال في مرحلة الصياغةيوالجنائية قد دخل حيز التنفيذ أو لا 

ه لا يتفق مع رأي الدولة الطرف بـأن         نإقال   غارسي غارسيا إي سانوتوس   السيد    -٤٩
أن هـذه   إلى   أشـارت الاتفاقيـة     وإن ة، اختياري مسألةالمخففة أو المشددة    الظروف   تحديد

  . يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالاتالظروف
 ٥٥بموجب المـادة    ،   للمحاكم سلطة تقديرية كبيرة    أنتأكيد  طلب   موليمبيالسيد    -٥٠

وجود شرط للإشارة   بدون  ات على أساس كل حالة على حدة،        من الدستور، لتطبيق المعاهد   
 في  الاتجـاه هل يتمثـل     ،في الممارسة العملية  و. إلى المعاملة بالمثل وعلى أساس أهمية محتوياتها      

  ؟بالفعللمعاهدات تطبيق ا
متواطئين كالرؤساء في القانون الفرنسي      تعريف   ما إذا كان  تساءل ع  هازانالسيد    -٥١

 مـن   شدةأقل  عقوبة  ،  مثلاً،  بحيث يفرض على الرئيس في العمل      مختلفة،   يؤدي إلى عقوبات  
فهوم القانوني للارتكاب   المهل يطبق   وبالمثل،  . للجريمةباشر  الم تلك التي تفرض على المرتكب    

  في إسناد المسؤولية إلى الرؤساء؟ المباشر
تعريـف   إن حماية القـانون،     من الشخص   بحرمانفيما يتعلق   ،  قال هوهليالسيد    -٥٢

مثـل  إشارة إلى نظام روما الأساسي أي لا يتضمن   و.  والموضوعية غير واضح   الذاتيةالعناصر  
الصيغة يمكن القول إن ، وبالتالي ة النطاق ومنهجية عناصر واسعإلىفقط  ير  شويهذه العناصر،   

إذا، اعتقل ضـابط الـشرطة      و. ؤدي إلى سوء فهم   تالواردة في النصوص الفرنسية يمكن أن       
مـن غـير    كون  هل سي  من إجراء أي اتصال،    هومنع على سبيل المثال،  ،  فيهمشتبه  شخصاً  
  لجريمة؟ لذاتياًكل عنصراً شيتفكير الضابط إذا كان ما معرفة المطلوب 

 والأشخاص الاعتبارية المسؤولية بين الكيانات عن كيفية توزيع سأل   السيد العبيدي   -٥٣
  .الذين يديرونها

رأي بالـضرورة   التي لا تمثل     - ةالشخصيوجهة نظره   من   الق ورتيغاأالسيد لوبيز     -٥٤
غير رعايا الدولة الطرف نفسها، المتهمين من الاتفاقية لا تشير صراحة إلى تسليم إن  -لجنة ال
وفقاً تسليم  ال معاهدات ثنائية بشأن هذا الشكل من أشكال         أن تبرم لدول الأطراف   على ا  أن
 المعاهدات أن تضمن إتاحة سبل الجبر ومقاضاة مـرتكبي          ومن شأن هذه  .  المعاملة بالمثل  لمبدأ

  .الجرائم البشعة
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 الشخص من   ترى أن حرمان   أخرى   ن هناك دولاً  إقال  ) فرنسا (ستولياروفالسيد    -٥٥
" بنية الحرمان"غة مشروع القانون من صيفرنسا عدلت و. تشكل عنصراً أساسياً حماية القانون

 لا توجد وبالمثل،  .  من عنصر النية   ، بدلاً هالأسهل إثبات ،  ةيوضوعالملتوفير عنصر   " الحرمان"إلى  
  .تفسير فرنسا صالح وممكنلأن إدخال إعلان تفسيري للاتفاقية إلى حاجة 
 مواصفات أخـرى للاختفـاء      قدمتإذا  و. الجريمةوتبدأ فترة التقادم عندما تنتهي        -٥٦

         . لجميع الجـرائم المـستمرة   بالنسبةاتخاذ نفس الإجراء  الدولة الطرف    سيتعين على القسري،  
 المحاكم الفرنـسية    تأخذ من الشك على مبدأ المعاملة بالمثل، ولكن لم           ظلالاً فرنسالقي  ولا ت 
  . أو مساعدة متبادلةلمتهمين تسليم ةالمعاملة بالمثل في الاعتبار في أي حالأبداً 
، بصورة كـبيرة  تلفة   مخ  الرؤساء والمرؤوسين أحكاماً   لا تفرض على  وكقاعدة عامة،     -٥٧

العقوبة الصادرة بحـق    من   عقوبة أشد  الرئيس ستصدر بحق ،  هناك مثل هذا الأمر   وإذا كان   
  . بسبب تنظيمه للجريمةمرتكب الجريمة

 وحرمـان .  على الطرفين  المسؤولية تقع،  الاعتبارية وأفرادها الكيانات  وفيما يتعلق ب    -٥٨
 أكثر فعالية في منع     فهووعلى هذا النحو،    ،  الشخص من حماية القانون عنصر موضوعي تماماً      

، هـوهلي في حالة ضابط الشرطة التي ذكرها السيد        و. ذاتيعنصر  عن أي   الاختفاء القسري   
 ـفإن السجلات المطلوبة بموجب الاتفاقية تقدم أدلة موضوعية ومادية           . ن نيـة الـضابط    ع

  .ةذاتي ت، وليسمتعمدة وموضوعيةريمة في هذه الحالة الج عناصر وستكون
هجوم واسع  "   إلى يشيرقال إن نظام روما الأساسي      ف،  "نسقالمالتخطيط   "بشأنما  أ  -٥٩

" نسقالمالتخطيط  "اعتمد التشريع الفرنسي تعبير     و".  علم بالهجوم  وعن... النطاق أو منهجي    
بعدم  الأساسي روما نظام من أقل تقييداً ه  ، ولكن "منهجي"و" واسع النطاق  "مفهوميليشمل  

  .جوماله وجودالعلم بالمتمثل في  الذاتي عيارالمإشارته إلى 
          بالفعـل في الاتفاقيـة، في      المتهمين من الرعايا مذكور     ، أشار إلى أن تسليم      وأخيراً  -٦٠

جريمـة  بـأن   تعتـرف   أن  "لدول الأطراف   على ا ، وبناء على ذلك،     ١٣ من المادة    ٦الفقرة  
  ".بينهافيما المتهمين تسليم تستوجب الاختفاء القسري 

جميـع المحـاكم    ليست مطلوبـة في     المعاملة بالمثل   أن  أكدت  ) فرنسا (السيدة فور   -٦١
ينظر إليهـا  أن الاشتراطات بموجب الاتفاقيات ولمعاهدات حقوق الإنسان،  بالنسبة  الفرنسية  

نظـراً  اتجاه، من الأفضل أن نتكلم عن السوابق القضائية،      التحدث عن    من   بدلاًو. ادةبممادة  
 المحكمة  تحدد وفقاً لقرارات   القرارات التي تتخذها المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف         نأإلى  
يحظى بالتالي  :  دولية ةمعاهد ٢٠ ٠٠٠  فرنسا دولة طرف في أكثر من      أشارت إلى أن  و. العليا

  . المعاهدات على نحو متزايد في المحاكم الفرنسيةهذهطبق توزن كبير وبالقانون الدولي 
  .١٠/١٨ لسة في الساعةرفعت الج

        


